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 المطلب الثاني:جزاءات الجرائم المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام

في هذا المطلب سوف نقوم بإثبات الجريمة على مرتكبها من طرف الأعوان 
المتعلق بحماية  03 -09المؤهلين لذلك، الذين منحوا لهم المشرع الجزائري في القانون 

المستهلك وقمع الغش، بحيث في حالة إثبات الجريمة تقوم المسؤولية الجزائية على 
عاتق الجاني، ويستحق الجزاء المقرر للجريمة وفق النصوص القانونية المجرمة 

 :للأفعال التي تمس بحق المستهلك في الإعلام لذلك قسم إلى
 م المتعلقة بحق المستهلك في الإعلامالفرع الأول: إثبات ومتابعة الجرائ

الإثبات ركن أساسي في المسؤولية الجنائية، فلو يمكن أن تقوم هذه الأخيرة على 
المتهم الا تم إثبات قيام الجريمة على عاتقه، وفي حالة إثبات الجريمة تتم المتابعة 

 لتطبيق الجزاء المقرر لها بالنصوص القانونية المحددة لها. 

 ن محل الدراسة.والذي سيكو 
 بحق المستهلك في الإعلام المتعلقةالجرائم  إثباتأولا: 

في ذمته عن طريق  المخالفة إذاأثبتلا ،إلا تكون حجه على العون الاقتصادي
 .الرقابيةنتها من خلال العمليات يالمؤهلين بعد معا الأعوانالمحاضر الذي يحررونها 

 بالحق في الإعلام المتعلقةالجرائم  ةمعاين -1

المستهلك وقمع  ةالمتعلق بحماي 03 -09نص المشرع الجزائري في القانون 
المؤهلون  الأعوان وعليه وجب تحديد ،الجرائم ةوالمؤهلون معاين الأعوانعلى  ،الغش

 .للتحري 
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 : بالحق في الإعلام قةالجرائم المتعل ةن لمعاينوالمؤهل الأعوان-أ

 03 -09المخالفات في القانون  ةمعاينالاختصاص بخول المشرع الجزائري 
المؤهلين  ، حددتالأعوانهمن 25ة بنص الماد ،المستهلك وقمع الغش ةالمتعلق بحماي

في القانون  مالمنصوص عليه ةالقضائي ةضباط الشرط :همة الجرائم و لمعاين
 (1)هل. المست ةبحماي ةالمكلف ةللوزار  ون قمع الغش التابعالإجراءاتالجزائية،أعوان 

ان يقدموا التفويض  ،عن وظيفتهم بالإفصاحمون م ملز مهامه ةتأدية أثناءحيث 
واماكن  ،والمكاتب والملحقات مهمه الدخول الى المحلات التجارية،في  خاصة ،بالعمل

 (2) .وكذا فتح الطرود ،الشحن والتخزين

 تأديةاثناء  مهعرقلة عمل وأالرقابةولقد فرض لهم لقانون حمايه في حاله معارضه 
و بغرامه ماليه من  (،2)سته اشهر الى سنتين (6)من عقوبةوفرضت  ،المهام

 54 المادةوقد حددت  ،هاتين العقوبتين بإحدىدج او  1000.000إلى  100.000
الافعال التي  التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04 من القانون 

المشرع الجزائري  مجر  ا، كم(3)تعتبر كمعارضه او عرقله عمل الاعوان المؤهلون 
على الاعتداء على الاعوان  ،المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09 بالقانون 

 (4)من قانون العقوبات. 425ة على الماد عقوبتها ،واحلهمن 84 المادةبنص المؤهلين 
 

 
                                                           

 .المستهلك وقمع الغش السالف الذكرةالمتعلق بحماي 03 -09من القانون  25 المادة–( 1) 

 .السالف الذكرالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04من القانون  52 المادة–( 2) 

 .السالف الذكرالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04من القانون  53 المادة–( 3) 

 .المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش السالف الذكر 03 -09من القانون  84 المادة–( 4) 
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 بالحق في الإعلام المتعلقةالتحري عن الجرائم  -ب

ان المشرع الجزائري لم ينص على الاجراءات الواجب اتباعها من طرف الاعوان 
المتعلق برقابه  39 -90من المرسوم التنفيذي رقم  03المادةوبالرجوع الى  ،المؤهلين
جات والخدمات عن طريق و لت لهم مراقبه المنتخو التي  ،وقمع الغش الجودة

الموازين والمقاييس و المكاييلبواسطه اجهزه و البصريةوالفحوص  المعاينةالمباشرة
 (1) .الاستماع الى الاشخاص المسؤولين او اخذ العيناتو وبالتدقيق في الوثائق 

اماكن التحويل  ،اما في اماكن الانشاء الاولى اماكن الانتاج المعاينةوتتم هذه  
وفي كل  ،اماكن التصوير ،اماكن النقل ،اماكن العبور ،اماكن الايداع ،اماكن التوظيف

 (2).اماكن وضع حيز الاستهلاك

نى لهم الوقوف على مدى لاطلاع على المنتجات والخدمات يتسهم اا لكم
التي يجب  القانونيةوالتنظيميةاو المواصفات  و/ المعتمدةاو عدمها للمقاييس  المطابقة

ومن بين هذه المواصفات ، (3)ان تتميز بها المنتجات والخدمات 
ه مع مدى تطابق الوسم، وبحق المستهلك في الاعلام  القانونيةوالتنظيميةالمتعلقة

 .المفعول التنظيم القانوني للوسم الساري 

                                                           
 .وقمع الغش السالف الذكر الجودةالمتعلق برقابه  39 -90من المرسوم التنفيذي رقم  3 المادة–( 1) 

 .الذكر السالفةوقمع الغش  الجودةالمتعلق برقابه  39 -90من المرسوم التنفيذي رقم  4 المادة–( 2) 

 .وقمع الغش السالف الذكر الجودةالمتعلق برقابه  90-39من المرسوم التنفيذي رقم  5 المادة–( 3) 
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 خولت التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04اما في القانون 
و  التجاريةو  الإداريةفي المستندات  المتمثلةهم صلاحيات الاطلاع على الوثائق ل

 (1) .معلوماتيةوسائل مغناطيسيه او  كذا ايةو  ،الماليةوالمحاسبية

 :تحرير المحاضر -2

بالحق في الاعلام يقع عن الاعوان  المتعلقةمن الجرائم  جريمةفي حاله اكتشاف 
 03 -09القانون  ،ففيتدوين المحاضر ممهامه تأديةالمؤهلون التزام بالتحري اثناء 

من التي تنص: " يقوم  31ة اء المادر ومن استق ،المستهلك وقمع الغش ةالمتعلق بحماي
هذا  املأحكو طبقا  الرقابيةأعلاه في اطار مهاهم 25 ةعوان المذكورون في المادالأ

لهم  وكلن المو على عاتق الاعوان المؤهل يقعتحرير محاضر..." بالقانون في 
 ،السابق الذكر تحرير المحاضر 03 -09الجرائم في القانون  ةمعاينبالاختصاص في 

اعلاه  المادةالمذكورةمن  الفقرةالأخيرةالبيانات الواجب ادراجها في المحاضر في  ددوح
 :وهذه البيانات هي

  .الرقابةالمنجزةتواريخ واماكن  -
 المسجلةذكر المخالفات  -
 المعاينةذكر الوقائع  -
 المتعلقةبالرقابةالعقوبات  -
 بالمخالفةذكر هوية الاعوان الذين قاموا  -
 (2)اط العون المتدخل المعني بالرقابةذكر هوية ونسب و نش -

                                                           
 .التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04من القانون رقم  50 المادة–( 1) 

 .المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش السالف الذكر 03 -09من القانون  25 المادة–( 2) 
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 بالرقبةى معنوقيع المتدخل الوت ،بالرقابةتوقيع من طرف الاعوان الذين قاموا  -
في غيابه يؤثر على ذلك في  حررهمحاضر ن اوا ،وفي حاله الرفض

 (1) .المحضر

المذكور سابقا  09-03من القانون  25 بالمادةمالاعوان المنصوص عليه كما يلتزم
عليه من  قم ومؤشرمر  ضمخصص لذلك الغر ل في سج ةبتسجيل المحاضر المحرر 

ري اعلى التنظيم الس لشكل المحاضر أحاكما  ،المختص اقليميا المحكمةطرف رئيس 
 (2) .اصدار نصوص تنظيميه اخرى  لغايةالمفعول 

 ةعلى الممارسات التجاري ةالمحدد للقواعد المطبق 02 -04القانون  كما ألزم
، إثباتالقانون اعلاه عن طريق تحرير محضر بالجرائم المنصوص عليها  إثباتوبوج

على  أو قيدوبه او بها اضافات تكون مشط دير الولائي، بشرط ان لاالم ثم تبلغإلى
كما يجب ذكر  لذين قاموا بالتحقيقات بذكر اسماءالهوامش، وتبين صفه الموظفين ا

من طرف  العقوبةالمقترحةوكذا  ،اسماء المخالفين والقابهم وعناوينهم نشاطاتهم
 (3)ل.من طرف التشريع الساري المفعو  أو تجاوز الحد الذي وضعتي لاتقل الموظفين ال

 :الإعلامبالحق في  المتعلقةالجرائم  ةمتابع:ثانيا

بحق المستهلك في الاعلام، الطريق الاول  الماسةهناك طريقان لمتابعه الجرائم 
، ام الطريق الثاني القضائي ،المصالحةالذي يقصد به اجراء  ،هو الطريق الودي

 .العموميةيقصد به تحريك الدعوى و 

                                                           
 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09من القانون  32 المادة–( 1) 

 .السالف الذكر المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمايه  03 -09من القانون  الفقرةالأخيرة 32 المادة–( 2) 

 .السالف الذكرالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04من القانون  56 المادة–( 3) 
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 :الودي قالطري -1

( 1)ح مع المتهم مقابل التنازل عن سلطه العقاب"الصل:"هي بالمصالحةيقصد 

بعض التشريعات  أنيسال عليه ويطبق الجزاء، الا  أنمن ارتكب جرما لابد  الأصلأن
 :منها لأسبابدارة، وهذا راجع ونصت على جواز تصالح الإ ،العام الأصلخرجت عن 

بدون احتياج لرفعها،  الجزائيةمن رفع الدعوى  إلىالغايةالمقصودةانه يمكن الوصول 
يكون ةفوقد يكون الصلح بعد تحريك الدعوى العمومي.التقاضي ةطالإالحد من  وكذا

 (2)الشك في سلامته.  ضائها، وهو نظام يدعواإلىسبب في انق

في  ة وجمصطلح المصالحالذكر أدر  السالف 02 -04وبالرجوع الى القانون 
 ةفي المسائل المدني تعملسمصطلح، ورغم أن هذا الأخير ا أدرج 03 -09القانون 

عقد )ن الصلح أمن القانون المدني والتي تنص على  459 ةوهذا وفقا لنص الماد
وذلك بان يتنازل كل منهما على  محتملا به نزاعاو يتوقيان اأنزاعا قائم نينهى الطرفا

في  لجزائيةفي المسائلا المصالحةن استعمل مصطلح في حي،(3) (وجه التبادل عن حقه
 بأسباب، في ما يتعلق الجزائيةمن القانون الاجراءات  الثالثةةالفقر  06 ةنص الماد

وتفاديا  ،والصلح لهما نفس المعنى ، ولهذا فالمصالحةالعموميةانقضاء الدعوى 
 .الذي قد يقع فيه خلطللالتباس وال

 

                                                           
مقارنه في  تأصيليه ةتحليل دراسة)  الاقتصاديةعن الجرائم  الجزائيةةالمسؤولي المساعدة،انور محمد صدقي–( 1) 

 .288ص  2006 ،عمان ،الثقافة، دار وغيرها( الفرنسيةاو  الأردنيةوالسوريةاللبنانيةوالمصريةالتشريعات 

 .286ص  ،المرجع نفسه، المساعدةانور محمد صدقي –( 2) 

 .من القانون المدني الجزائري  459 المادة–( 3) 
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في القانون  سواءين ان المشرع الجزائري اخذ بمصطلح واحد في القانون حبذا
 03 -09القانون  أو ةعلى الممارسات التجاري ةالمحدد للقواعد المطبق 02 -04

ذلك سوف نقوم بتبيان الاثر القانوني ، لالمستهلك وقمع الغش ةالمتعلق بحماي
والصلح في  ة،على الممارسات التجاري ةفي القانون المحدد للقواعد المطبق ةللمصالح
 .المستهلك وقمع الغش ةتعلق بحمايالم 03 -09القانون 

 :شروط الإجراء -أ

 02-04في القانون  ةشروط الواجب توفرها في المصالحالحدد المشرع الجزائري 
التي يمكن  ه ومن ةفي نص المادة على الممارسات التجاري ةالمحدد للقواعد المطبق

 .وشروط إجرائية ةشروط موضوعي إلىتقسيمها 
 :شروط موضوعية -

بمنح  الإدارةالمكلفةاخرى في ة و شروط يجب توفرها في مرتكب المخالفهناك 
  :بمرتكب المخالفة بالنسبةفي  المصالحة

 .العود ةان لايكون مرتكب المخالفات في حال -
 (1)دج.  3000.000اقل من  ةللمخالف العقوبةالمقررةان تكون - 

ينبغي ان  القانونية منتجة لكافة آثارها المصالحةالقانونيةدعقنحتى ت بالنسبةللإدارةاما 
 .المصالحةلا جراءا لقانونالشخص المختص ف ممثله بطر ك الإدارةالمعنيةتكون 

 ةالمتعلق بحماي 03 -09بالصلح من القانون  ةالمتعلق ةاما الشروط الموضوعي
  :بين هذه الشروطومنه  87 ةالمستهلك وقمع الغش التي نصت عليها الماد

                                                           
 .248، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة، –( 1) 
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لى عقوبات اخرى غير إتعرض صاحبها  ةالمسجل ةهذه المخالفاذا لم تكن  -
 .ةالعقوبات المالي

 . لا تتعلق بالتعويض عن الضرر العقوبةاذا كانت  -
 .في حاله العود -
حاله تعدد المخالفات التي لا يطبق في احداها على الاقل اجراء غرامه  -

 (1) .الصلح

 25 المادةهي من اختصاص الاعوان المذكورين في فالاختصاص  عن اام
والتي تنص يكمن المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش  03 -09من القانون  1 الفقرة

على  غرامةصلح فرض ،من هذا القانون  25 ةالمنصوص عليها في الماد للأعوان
 (2) هذا القانون. لأحكامطبقا المعاقب عليها  ةمرتكب المخالف

 :الإجرائيةالشروط -

ص لخالتي تت ة،ينبغي توافر الشروط الاجرائي الموضوعيةالى الشروط  بالإضافة
 السلطةقرار  ،المخالفةمرتكب ب جوا ة،على مرتكب الجريم ةاقتراح المصالحفي 

 ة.المختص ةالاداري

المحدد للقواعد  02 -04من القانون  61 ةى المادإلبالرجوع ة اقتراح المصالح
 ةبواسط ة،المختص الإدارةيكون من طرف  ة،ممارسات التجاريعلى ال ةالمطبق

غرامه  ةمخالفالون على مرتكب قترححيث ي ،الذين حرروا المحاضر المؤهلينالموظفين 
ولا يجوز لهم النزول على الحد  ،المنصوص عليها ةالمالي ةفي حدود العقوب

                                                           
 .السالف الذكرالمستهلك وقمع الغش ةالمتعلق بحماي 03 -09من القانون  87ةالماد–( 1) 

 السالف الذكر. المستهلك وقمع الغش ةالمتعلق بحماي 03 -09من القانون  25المادة –( 2) 
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غير ملزمه  الإدارةنإة، كما قصى المقرر للعقوبأو تجاوز الحد الأ، ةالمقرر للعقوبالأدنى
 (1)علاه. من القانون المذكور أ  60ة المادمن استقراء  ةاقتراح المصالح

وفي هذه الحالة  ةلحاالمصرفض  أمامخالفيكون ل ةفي حاله اقتراح المصالح
العون  ضد الدعوى الجزائية ةمباشر لالمختص  ةتحال المحاضر على وكيل الجمهوري

قبول  الةالأولىالح ،حالتيننميز بين وهنا  ة،قبول المصالحو أمخالف الالاقتصادي 
 45خلال  ةالغرام ةيجب دفع قيم ةوفي هذه الحال ة،قيمه غرامه المصالحو المصالحة 

المقترح  ةقبولهمع التحفظ على مبلغ الغرام ةالثاني ةوالحال ة،يومابتداء من تاريخ الموافق
 ،الاقتصاديين المخالفين لاهالأعوانأعمن القانون المذكور  61 ةالماد أجازتحيث 

 أمامحضر المصالحة المقترح من طرف المحررين لم ة لقيمة غرامة المصالحةالمعارض
ابتداء من تاريخ تسلم المحاضر  أيام 8في اجل  بالتجارةالمدير الولائي المكلف 

 (2)صاحب المخالفة. ل

من طرف المدير الولائي  المصلحةعلى  بالموافقةوفي حاله صدور قرار 
% من مبلغ 20 هيستفيد العون الاقتصادي المخالف من تخفيض قدر  بالتجارةالمكلف 

المطبق على  المصالحةالعون يقومون باقتراح قيمه غرامه حيث أن الغرامة المطبقة، 
 -04في القانون  العقوبةالماليةالمقررةللجريمةالتي تتماشى مع حدود و الجريمةالمرتكبة

 (3) لسالف الذكر.ا 02

 

                                                           
 .250ص  المرجع نفسه،أحسن بوسقيعة، –( 1) 

 .250ص ،المرجع نفسه ،ةبوسقيع أحسن–( 2) 

 .250ص  ،المرجع نفسه ،ةبوسقيع أحسن–( 3) 
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المستهلك  ةحمايبالمتعلق  03 -09في القانون  صلحلل الإجرائيةشروط أما 
 ة.غرامالدفع  ،المخالف تسديد غرامه الصلح ذاروقمع الغش تتمثل في ان

من  25 ةالاختصاص المنصوص عليها في الماد من الصلح ةفرض غرام
قمع و  المكلفة بحماية المستهلك ، وبعدها تقوم المصالحالمذكور سابقا03 -09القانون 
من ابتداءا  في اجل لا يتعدى سبعه ايام  صلحغرامه البفرض تبليغ المحافظ  بالغش 

وان  ،بالاستلام ة موصىبالإشعارتاريخ تحرير المحضر، ويكون التبليغ عن طريق رسال
مراجع  ة،مكان وتاريخ وسبب المخالف ،محل اقامة المتدخل المخالف هفي نيبي

المفروض عليه الذي يقدر ب مائتي  الغرامة، ومبلغالمخالفةعلى  المطبقةص النصو 
 لفالسا 03 -09من القانون  88 ةلمادطبقالدج( 200.000الف دينار جزائري )
من ذات  90 ةتسديد طبقا للمادال وكيفيه التبليغ ايضا اجيبينفي الذكر كما يجب ان 

 (1) القانون.

والشيء الملاحظ ان المشرع الجزائري في هذا القانون لم يعطي الحق للمدخل 
المخالف من الطعن في القرار الذي يحدد غرامه الصلح و هذا ما نستخلصه من الماده 

المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش: " لا يقبل الطعن في  03 -09من قانون  91
 ( 2)القرار الذي يحدد مبلغ غرامه الصلح"

الذي كفل العون  ،المذكور سابقا 02 -04وهذا عكس ما هو في القانون 
 .المصالحةالاقتصادي المخالف حقه من الطعن في غرامه 

                                                           
 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09كم القانون  88 المادة–( 1) 

 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09من القانون  91 المادة–( 2) 
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على المذكور سابقا،  03 -09من القانون  92 ةالماد ب المشرع بنصكما وج
او مكان  ،مكان اقامته لدا قابض الضرائبالمخالف المتدخل ان يقوم بتسديد غرامه 

 ،ي تاريخ الانتاج ويكون التسديد دفعه واحدهيوما التي تل 30ة في اجل رتكاب المخالفا
 (1) مما لا يمكن للمؤلف من طرف تجزئه غرامه الصلح على اقساط.

 ة:اثار المصالح -ب

 بالنسبةانقضاء الدعوى هو  02 -04للقانون  للمصالحةبالنسبةالاثار الاساسي 
، الجريمةومحو اثار  العموميةدعوى المخالف هو انقضاء ال ا يهمكان مللمخالف وان 

وثيقه كبالملف  الأخيرةوتحفظ هذه  الإدارةعلى مستوى لحة وبالتالي اذا تمت المصا
 المحكمةوفي حاله ارسال الملف الى  ،النيابةاداريه ولا ترسل اي نسخه منها الى 

ويحفظ  بالمصالحة وميةالعم الدعوةانقضاء  دليلك المصالحةيكون محضر  المختصة
 (2) .المحكمةالملف على مستوى 

تعلق بحمايه المستهلك وقمع الم 03 -09من القانون  93 المادةوتطبيقا لنص 
في  المحددةوبالشروط ، أالآجالالمحددةغ غرامه الصلح في في حاله سداد مبلالغش، ف

 المصالحةهو نفس الاثر و  (3)،العموميةمن نفس القانون تنقضي الدعوى  92 المادة
مع العلم ان  ارية،على الممارسات التج المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04في القانون 

بالتعويض عن الضرر الذي لحق  ةالحق في المطالب ةالمستهلك المتضرر من الجريم
 .القضائيةالمختصةبه امام الجهات 

 
                                                           

 السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09من القانون  92 المادة–( 1) 

 .الذكر السالفةالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02-04من القانون  61 المادة–( 2) 

 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09من القانون  93 المادة–( 3) 
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 :الطريق القضائي -2

من طرف  العموميةوالتي تكون عن طريق الدعوى  القضائية المتابعةيقصد بها 
 :على تبيان نأتي، ولذلك سوف القضائيةالمختصةالجهات 

 :تحريك الدعوى العمومية -أ

، ولما كانت (1)العامة النيابةومباشرتها من اختصاص  العموميةتحريك الدعوى 
هو ممثل  لجمهورية، ووكيلاجنحبحق المستهلك في الاعلام  المتعلقةكل الجرائم 
 العموميةختصاص بتحريك الدعوى الافله  ،المحكمةعلى مستوى  النيابةالعامة
 .ومباشرتها

وان عمن طرف الا المرسلةالشكاوي و عندما يتلقى المحاضر  الجمهوريةوكيل 
 قدوبعد فحصها  ،للتجارة الولائياليه من طرف المدير  المخولةاو  الصفةالضبطيةذو 
قرر يكون قابلا دائما بمبحفظها  فيأمر، لسير في الدعوى ل لا مجالله انه  ءتراي

 دائرةفي له  العموميةمباشره الدعوى أو ، الآجاليعلم به الشاكي في اقرب و  للمراجعة
، ويبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق بموجب التي يقع بها مقر عمله المحكمة

 (2) .من اجل اجراء التحقيق طلب كتابي
 

 

 

 
                                                           

 .الجزائية الجزائيةمن قانون الاجراءات  01 المادة–( 1) 

 الجزائيةالجزائريةمن قانون الاجراءات  29 المادة–( 2) 
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 ()الطرف المضرورالمستهلك 

لجزائري، أجاز المشرع ا الجزائيةمن قانون الاجراءات  02 الفقرة 01 المادةمن استقراء 
طبقا الشروط  العموميةان يحرك الدعوى  جريمةطرف المتضرر من الجزائري لل

المستهلك الذي تضرر من احدى ، ومنه فالمنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه
امام قاضي  اهشكو بقدم ا، بانيالحق في الاعدام يجوز ان يدعى مدنيب المتعلقةالجرائم 

 (1) التحقيق المختص.

ر لادعاء المدني بضر ،لوامام تخاذل المستهلك من اللجوء الى القسم الجزائي
ت كيانات )جمعيات أنشالجرائم التي تمسبحقه في الاعلام، من  جريمةعن الحقه 

ح لها اتوا ،والباعةالمنتجين  لعليه لمواجهه تكت المجنيحمايه المستهلك( لتعزيز دور 
 مصالح المستهلك امام القضاء.المشرع الدفاع عن 

 التجاريةلى الممارسات ع المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04وفي القانون رقم 
كطرف مدني في الدعوي  التأسيسز المشرع الجزائري لجمعيات حمايه المستهلك اجا

 02 -04من القانون  65 للمادةطبقا  همالاضرار التي لحقلحصول على تعويض ل
على هذا  انص، كم(2)سابقا  التجاريةالمذكورةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد 

المتعلق  03 -09من القانون  22 ةالمستهلك بالماد ةالاختصاص من جمعيات حماي
 .الغشع المستهلكوقم ةبحماي

 
 

                                                           
 .الجزائري  الجزائيةقانون الاجراءات من  72 المادة–( 1) 

 .الذكر سالفالةعلى الممارسات التجاري ةالمحدد للقواعد المطبق 04من القانون  65 المادة–( 2) 
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 :مباشره التحقيق -ب

على  الجزائيةالجزائريةمن قانون الاجراءات  66 ةالماد في المشرع الجزائري نص 
في حاله  ، وفي القانون خاصه اان التحقيق في الجنح امر اختياري ما لم ينص عليه

جميع اجراءات  التحقيق ملزمون باتخاذ ة،فان قضاالتحقيقامر ب الجمهورية أن وكيل
ويباشر لة النفي الاتهام اد ، بأدلةالحقيقةونها ضرورية للكشف عن التحقيق التي ير 
 لنتقا،الاسماع الشهود ،التحقيق عن طريق استجواب المتهم إجراءاتقاضي التحقيق 

فاذا كانت تلك الوقائع لا تشكل اي وصف  ،للمعاينة والتفتيش، بعد انتهاء من التحقيق
 بأحدانقذت  الدعوةالمسؤوليه، او ان  الإباحةوموانعاو يستفاد من اسباب  ،جنائي

 163 للمادةطبقا  العموميةانتفاء وجه الدعوى بلمتابعة او بعدم ااسبابها يصدر امر 
 (1) .الجزائيةالجزائريةمن قانون الاجراءات 

 :المحاكمة -ت

بحق المستهلك في الاعلام قسم الجنح  المتعلقةيختص في الفصل في الجرائم 
حل اقامته او م ،الجريمةاختصاصها محل وقوع  بدائرةالتي يقع  المحكمةعلى مستوى 

من قانون الاجراءات  329 المادةلنص  طبقا قبضاحد المتهمين او محلا 
 (2) .الجزائيةالجزائرية

 

 

                                                           
 .الذكر السالفالجزائري  الجزائيةالقانون الاجراءات من  163 المادة–( 1) 

 .السالف الذكر الجزائري  الجزائيةالاجراءات من قانون  329 المادة–( 2) 
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عليها النزاع بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها  المطروحة المحكمةوتختص 
التي تعتبر على سبيل  الأخيرةهذه  ،لا ثبات، ولها مناقشه ادله المتهم دفاعا عن نفسه

ر فيها ر تي حالبحق المستهلك في الاعلام، و  المتعلقةالا ان في الجرائم  ،الاستدلال
 ،حتى وان خالفت قناعاته ،لقاضيملزمةلتعتبر  القانونيةشروط و الاشكال المحاضر ب

 .، ويطعن فيها بالتزوير(1)الى غايه ان يقيم الدليل على عكسها 
 :بحق المستهلك في الاعلام المتعلقةعلى الجرائم  المطبقةالعقوبات الفرع الثاني: 

 رالصاد هوالجزاءالنوع الاول  جنائيهناك نوعين من الجزاء جزاء اداري وجزاء 
اما النوع الثاني هو جزاء  ،التحفظيةوتعتبر من التدابير  المختصة الإداريةعن الجهات 

 .الجريمةبالنظر في  القضائيةالمختصةالصادر عن الجهات 
 الإداري الجزاء  :أولا

التي  ،الخداع جريمةفي الحق في الاعلام الا  المتعلقةيطبق على كل الجرائم 
 اتخضع للجزاء الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي سوف نتعرف عليه

بالحق في  المتعلقةمن الجرائم  جريمةلكل الاداري  لجزاء ، لذا وجب التطرق فيما بعد
 .الاعلام

 :الجزائر اداري المتعلق بجريمه مخالفه النظام القانوني للوسم-1

 03-09من القانون  25 المادةرين بنص المذكو  للأعوانخول المشرع الجزائري 
صحه وسلامه لحمايه  التحفظيةالمتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش اتخاذ التدابير 

النظام  المخالفةكانت المنتجات  ذافي حاله ا الاقتصاديةالمستهلك وكذا مصالح 

                                                           
 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 09من القانون  31 المادة–( 1) 
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 :والتي تتمثل في للوسم، القانوني
 :مخالف للنظام القانوني للوسمالالمستورد  لمنتوجدخول االرفض ل -أ

ج المستورد و الرفض المؤقت لدخول المنت، فاما ان يكون مؤقتا او نهائيا ضالرفو
من اجل اجراء  القانوني للوسم، للنظاماله الشك في عدم مطابقه المنتوج يكون في ح
 (1) ضبط مطابقته.لتحريات او 

 :ايداع المنتوج المخالف للنظام القانوني للوسم -ب

انه  المعاينةالمباشرةبت بعد ثلاستهلاك ليتمثل الايداع في وقفمنتوج المعروض 
وقمع  حمايه المستهلكلالمكلفة الإدارةقرار من م،بغير مطابق للنظام القانوني للوس

 (2). المختصة الإداريةالجهات  أمامالذي يمكن الطعن فيه  ،الغش
 :السحب المؤقت للمنتوج المخالف للنظام القانوني للوسم -ت

 :السحب المؤقت يتمثل فيحب اما ان يكون مؤقت او نهائي فالس
 طبقاته في انتظارمعند الاشتباه في عدم  هج للاستهلاك اين وجدو منع وضع كل منت

ايام عمل التي  7 أجلالتحريات في  افي حاله لم تجر عن التحريات، و  المترتبةالنتائج 
يل او والتحال التقنيةللرقابةفيها الشروط التي تتطلب  الحالةفي  تمديدهايمكن 

يرفع فورا  م،اذا لم يثبت عدم وطبقاته للنظام القانوني للوسو ختبارات والتجارب ذلك، الا
عن ن سم يعلفي حاله ثبوت عدم مطابقته للنظام القانوني للو  المؤقتةتدبير السحب 

مع ، وتشحرر المحضر بذلك، ويمع الاعلام الفوري لوكيل الجمهورية توجالمن حجز
المتدخل  حراسةيوضع تحت  م، والمنتوج المشبه به والمخالف للنظام القانوني للوس

                                                           
 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 09من القانون  54 المادة–( 1) 

 .السالف الذكر الغش المتعلق بحمايه المستهلك وقمع 03من القانون  55 المادة–( 2) 
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 (1) المعني.
 :القانوني الوسم نظامللمطابقه المنتوجات  بأعادهالاعلان  -ث

حائز المنتوج  ،يعذرالسحب المؤقت للمنتوج الغير مطابق اءر الى اج بالإضافة
من القانون  56 للمادةطبقا  سمبقا للنظام القانوني للو اطمبالعمل على جعل المنتوج 

المنتوج كان  اذا وهذا في حاله ما ،المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09
 بإزالتهعلى صحه المستهلك عن طريق تكليفه  خطورةدون  ةمع المطابق للمتلائمبلااق

 (2) بالنظام القانوني للوسم. ةالمتعلق ةاحترام النصوص القانونيبما يتعلق 
 :بين النظام القانوني للوسم المطابقةعجز المنتجات غير  -ج

من القانون  25 المادةالمنصوص عليها في  للأعوانرخص المشرع الجزائري 
القيام بحجز المنتوج الغير مطابق  ،المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 09-03

م سالقانوني للو ه عدم استحاله مطابقه المنتوج للنظام م في حالللوسللنظام القانوني من 
من  57 ةرفض تدخل المعنى العمل على جعل المنتوج مطابقا طبقا للماد ةحالأو في 

 بالمادةالمنصوص عليها  للأعوانكما رخصالمشرع الجزائري  ،القانون المذكور اعلاه
من القانون المذكور اعلاها الاعلان عن حجم المنشور في حاله اثبات ان هذا  25

-09من القانون  الأخيرة الفقرة 59 للمادةطبقا  الفنيةالاخير غير مطابق للمواصفات 
الحجز وكذا تحرير  جراءبأفورا  الجمهوريةسابقا بشرط اعلام وكيل  المذكورة 03
ضع تحت حراسه المتدخل تو و  المحجوزةالمنتوجات  عميشو ت ،ضر الحجزامح

                                                           
 .السالف الذكر ,المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 09من القانون  54 المادة–( 1) 

 .السالف الذكر,المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 09من القانون  56 المادة–( 2) 
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 (1)المعني.
 :مخالفه النظام القانوني للوسم جريمةفي  المؤسسةالتوقيف المؤقت لنشاط  -ح

المتعلق بحمايه المستهلك  03 -09من القانون  65 المادةبالرجوع الى نص 
 .بحمايه المستهلك وقمع الغش المكلفةلمصالح لرخص المشرع الجزائري  ،وقمع الغش

في المحددة في حاله عدم مراعاتها للقواعد  ةالمساهم ةالتوقيف المؤقت لنشاط المؤسسب
القانوني للوسم وقد  للنظام بمطابقه المنتجات الالتزامومن بين هذه القواعد  ،هذا القانون 

التوقيف المؤقت ببزوال السبب الذي ادى الى صدور قرار  قحدد المشرع مده الغل
 .المؤسسة لنشاط

 :الجزاء الاداري المتعلق بجريمه الاشهار غير المشروع -2

الاشهار  جريمةعلى  الإدارية ان الجزاءتطبيق  التجارةول القانون لمديريه خلقد 
-04تضمنها القانون بالحق في الاعلام التي  المتعلقةغير المشروع دون باقي الجرائم 

 الجزاءانالإداريةومن بين هذه  ،التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02
 .الغلق الاداري للمحل التجاري  ،حجز المنتجات

 :الاجهاض غير المشروع جريمةحجز المنتجات في  -أ

على الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04من القانون  39 للمادةطبقا 
 جريمةيمكن تطبيق الجزاء الاداري المتمثل في الحجز على البضائع في حاله  التجارية

ت في ارتكاب لمتعلتجهيزات التي اساكما يمكن حجز العتاد  ،غير المشروع شهارالا
تين المتعلق ريمتينالج سلا يم جزوالح ،النيةبشرط مراعاه حقوق الغير حسن  ،الجريمة

 (2)وعدم الاعلام بشروط بيع.  ،بالأسعاربعدم الاعلام 
                                                           

 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 09من القانون  61 المادة–( 1) 

 السالف الذكرالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  04من القانون  39 المادة–( 2) 
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ذلك وفق  ةالحجز تحرر محضر جرد الاشياء المحجوز  بأجراءوعند القيام 
الحجز العين ا، فاعتباري وأوالحجز اما ان يكون عينيا  ،بالحجز المتعلقةالاجراءات 
في حاله ان العون الاقتصادي  ااعتباريطريق الحجز المادي ويكون الحجز يكون عن 

 .لا يستطيع تقديمها لسبب ما لفةالمخامرتكب 

عندما  المحجوزةبحراسه المواد  المخالفةوفي حاله الحجز العيني يكلف مرتكب 
بالشمع الاحمر من طرف  المحجوزةالمواد  تشمعحيث  ،تخزينلليمتلك محلات 

 .المخالفةراسه مرتكب حضع تحت تو الاعوان الاقتصاديين المؤهلين و 

على اساس السعر المطبق من  المحجوزةالحجز الاعتباري تحدد قيمه المواد 
و يدفع المبلغ الناتج عن  ،او بالرجوع الى سعر السوق  ،المخالفةطرف مرتكب 

طبق على يونفس الاجراء  ،الخزينةالعموميةموضوع الحجز الاعتباري الى  عسلعالبي
من تقديم  المخالفةمرتكب ليمكن  عندما لا ي،جز العينفي حاله الح المخالفةمرتكب 

 (1) ه.تراسحتحت  ةالموضوع ةالمواد المحجوز 
 :غير المشروع الاشهار جريمةللمحل التجاري في  الغلق الاداري  -ب

نص المشرع الجزائري على الغلق الاداري للمحل التجاري وجعله من اختصاص 
 -04من القانون  46طبقا للمادة للتجارةعلى اقتراح من المدير الولائي  بناءاتالوالي 

 (2) لمده شهر واحد. التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02

 

                                                           
 السالف الذكرالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  04من القانون  41 المادة–( 1) 

 , التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  04من القانون  46 المادة–( 2) 
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 الماسةغير المشروع دون باقي الجرائم  شهاربجريمه الا الإداري ويتعلق الغلق 
المذكور اعلاه  02 -04حق المستهلك في الاعلام و المنصوص عليها في القانون ب

مكلف يوم بقرار من الوالي باقتراح من المدير الولائي لل 30تتجاوز  ويكون لمده لا
أن المختصر المذكور سابقا للوالي  02-04من القانون  48بالتجارة، كما تجيز المادة 

 الصحافةالوطنيةفي  بنشر القرار كامل او خلاصه منه المخالفةنفقه مرتكب  على يأمر
 (1)يحددانها. بارزه في الاماكن التي  بأحرفسقها لاو 
 :بالأسعارجريمه عدم الاعلام الجزاءالاداري المتعلق ب -3

عدم  جريمةو  بالأسعارعدم الاعلام  جريمةلم يطبق المشرع الجزائري على 
مخالفه النظام  جريمةمثل ما هو عليه الحال في  الاعلام بالشروط البيع جزاء اداري،

كان المخالف في حاله  ،الا اذاالاشهار غير المشروع وسم، وجريمةالقانوني ل
من  47 المادةمن  طبقاطبق التدبير الاداري المتمثل في غلق المحل التجاري ،ويالعود

 .. طبقة على الممارسات التجاريةلقواعدلالمتعلق  02 -04القانون 
 

 
 

 

 

 

 
                                                           

 .256ص  ،المرجع السابق ،احسن بوسقيعه–( 1) 
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 الجنائي ءالجزا: ثانيا 

نتهاك لاوخطورةالجريمةئري عقوبات متنوعه كلا حسب درجه رصد المشرع الجزا
ما يقرر المشاريع  بهذا الحق قليلا المتعلقةالجرائم   أنالا ،حق المستهلك في الاعلام

 (1)مع الغرامة.  ةاختياري الحبس عقوبةجعل يعندما يفعل ،و الحبس عقوبة

فقد نص على بعض العقوبات  ةولم يكتفي المشرع الجزائري بالعقوبات الاصلي
 :التكميلية

 :العقوبات الأصلية-1

بحق المستهلك في الاعلام في التشريع الجزائري يختص بها  المتعلقةالجرائم 
 03 -09فمنها ما يتعلق بالقانون  ،قوانين ةنجدها موزعه في عد، ولذا 1قانون 

 المطبقةقواعد للحدد الم 02 -04و القانون  ،المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش
 .التجاريةعلى الممارسات 

 م:مخالفه النظام القانوني للوس جريمة -

 للمادةللوسم في جنحه مخالفه النظام القانوني عقوبةالمشرع الجزائري على نص 
يعاقب بغرامه من  : "بحمايه المستهلك وقمع الغش المتعلق 03 –09من القانون  78

دج( كل من يخالف  1.000.000دج( إلى مليون ) 100.000مائة ألف دينار )
من قام  ومنه، (2)"من القانون  18و  17 تينمادلل يهعل الزاميه وسم المنتوج المنصوص

 جزائيةيتعرض غرامه  المخالفةفي اي سوره من سور  للوسم مخالفه النظام القانونيب
 .دج 1000.000دج الى 100.000من 

                                                           
الجزء  ,الجنائيوالاجراءات  العامةفي القانون المقارن الاحكام  الاقتصاديةالجرائم ,محمود محمود مصطفى –( 1) 

 .155ص  ,1989,القاهرة,القاهرةمطبعه جامعه ,الطبعةالثانية,الاول

 .السالف الذكر المستهلك وقمع الغشالمتعلق بحمايه  02 -04من القانون  78 المادة–( 2) 
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المتعلق  03 -09العود في القانون  عقوبةينص على  لم المشرع الجزائري  نجدو 
مخالفه  جريمةفي حاله ان مرتكب  العقوبةمن بحمايه المستهلك وقمع الغش وشدد 

ما يحقق الردع حديها  مرفع من قيمه و بعقوبةالغرامةم،حيث اخذ النظام القانوني للوس
 .الكافيللجريمة

 :بالأسعارعدم اعلام المستهلك  جريمة -

 المادةا بنصالتعريفات جنحه معاقب عليه بالأسعاريعد الاخلال بواجب الاعلان 
، التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد 02 -04من القانون  31

دج( الى 5000التي تتراوح بين خمسة آلاف ) الغرامةهي المخالفةلهذه  والعقوبةالمقررة
 (1) .دج( 1000.000مئة الف )

من  47 المادةنص ع الجزائري نص على حاله العود بحيث نجد ان المشر 
بين من متى ،و التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02 -04القانون 

ر في حاله العود في مفهوم يعتب: "02 الفقرةي في حاله العود في يكون العون الاقتصاد
في حقه منذ اقل  عقوبةاقتصادي يقوم بمخالفه اخرى رغم صدور عون  القانون كل هذا

على  الغرامةالمطبقةمن سنه..."، وفي حاله العود تضاعف 
دج وحدها  5000الأذنيبحدها  الغرامةالمحددةهي  الجريمةالعقوبةالأصليةللجريمة

دون  العقوبةالماليةوحسنا فعل المشرع الجزائري بتطبيق دج، 1000.000الاعلى 
 .مما تحقق ردع اكبر للحرية السالبة العقوبةاللجوء الى 

 

 

                                                           
 الذكر السالفةالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد 02 -04من القانون  31 المادة–( 1) 
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 :غير المشروع شهارالا جريمة -

غير  التجاريةالممارسات  شرعضمنتعتبر جنحه وصنفها الم الجريمةهذه 
بشفافية الممارسات س ،في حين الجنح السابقة صنفت على اساس انها تمالنزيهة

 .من نفس القانون  28 المادةعليها في التجارية، ونص 

 -04من القانون  38 المادةصغير المشروع بنوالعقوبة المقررة لجريمة الاشهار 
هي من خمسين ألف و التجاريةعلى الممارسات  ةالمحدد للقواعد المطبق 02

 . (1)دج( 5.000.000دج( الى خمسة ملايين )50.000)

المتعلق  02 -04من القانون  27 المادةفي حاله العود كذلك تطبق احكام  و
جد المشرع الجزائري رفع من قيمه نحيث  التجاريةعلى الممارسات  المطبقةبالقواعد 
 .في جنحه الاشهار غير مشروع بحديها الغرامة

عدم  جريمةم،مخالفه النظام القانوني للوس جريمة)الذكر  السابقةائممقارنه بالجر 
حيث حدها الادنى  ،بحق المستهلك في الاعلام ةالمتعلق(،و بالأسعارالاعلام 

بين الحد الادنى والحد  الا أندج( 5.000.000دج( وحدها الأعلى )50.000)
 .الاعلى كبير جدا

 :الخداع جريمة -

 68 المادةعلى جنحه الخداع بنص  المطبقةاتنص المشرع الجزائري على العقوب
لها  العقوبةالمقررة،وأحال المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03 -09من القانون 

سنوات بغرامه  3وهي الحبس من شهرين الى  ،من القانون العقوبات 429 المادةلى ا

                                                           
 .السالف الذكرالتجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02-04من القانون  38 ادةالم–( 1) 
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 بعقوبةالغرامةالحبس في  عقوبةيجوز الحكم امام دج، و 20.000الى  2000ماليه من 
 (1).الخداع جريمةني ارتكب الكل ج

-09من القانون  69 المادةالخداع لنص  جريمةكما شدد المشرع الجزائري من 
اذا تم خداع او محاوله خداع المتعاقد  ،المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش 03

 .اعلاه المادةنص ب المذكورةوسيله من وسائل  أيةباستعمال 

الحبس الى خمس سنوات كحد اقصى والغرام ترفع إلى هي والعقوبة
 (2)دج. 0.00050

 ة:العقوبات التكميلي -2

حق بةالمشرع الجزائري نص عن عقوبات تكميليه في ما يتعلق بالجرائم الماس
 نشرجز و الاعلام، في الصادرة الحفي  والمتمثلة،المستهلك في الاعلام

 .التي نص عليها في حاله العود التكميليةلعقوبات لبالإضافة،الحكم
 :مخالفه النظام القانوني للوسم جريمةعلى  المطبقة التكميليةالعقوبات  -

علق بحمايه المت 03 -09حدد المشرع الجزائري عقوبات تكميليه في القانون 
وهي  للوسم من بينها ما يتعلق بجريمه مخالفه النظام القانونيالمستهلك وقمع الغش، و 

 .الشطب من السجل التجاري  ،المصادرة
 

 

 
                                                           

 .الجزائري من قانون العقوبات  429الماده –( 1) 

 الذكر سالفال المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش03 -09من القانون  69الماده –( 2) 
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 ة:المصادر  -

ومن هي  ،الدولةالمحكوم عليه الى  متلكهمال او اكثر ي الملكيةيقصد بها نقل 
وقد محل المحكوم عليه في ملكيه المال،  الدولةجوهرها حلول  ،للملكيةةقلان عقوبة
ات الجزائري: من قانون العقوب 15 المادةبنص  المصادرةالمشرع الجزائري  عرف

للمال او مجموعه اموال  الدولةالى  النهائية الأيلولةهي  المصادرة"
 .لا تكون الا بحكم قضائي كعقوبةالتي توقع  المصادرة،(1)معينه..."

، و المشرع الجزائري نصصراحتا تكميليه عقوبةفي هذا المجال هي  المصادرة
 03 -09من القانون  82 المادةمخالفه النظام القانوني للوسيط  جريمةعليها في 

 حالة مخالفه النظام القانوني للوسم ومحل في ،وقمع الغش المتعلق بحمايه المستهلك
مخالفه  جريمةلارتكاب  المستعملةكل الوسائل  و المصادر هي كل المنتجات والادوات

 (2) النظام القانوني للوسم.
 :الشطب من السجل التجاري  -

شطب من السجل التجاري في حاله ان مرتكب  عقوبةدرج المشرع الجزائري ا
 03-09من القانون  85 المادةوهذا ما نصت عليه  ،مخالفه كان في حاله العود

في قولها: " وفي حاله العود تضاعف الغرامات  ،المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش
 (3)اعلان شطب السجل التجاري للمخالف"  المختصة القضائية للجهةيمكن و 
 

                                                           
 السالف الذكر. من قانون العقوبات الجزائري  15 المادة–( 1) 

 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش03-09من القانون  82 المادة–( 2) 

 .السالف الذكر المتعلق بحمايه المستهلك وقمع الغش03-09من القانون  85 المادة–( 3) 
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  :المشروعةالاشهار غير  جريمةفي  التكميليةقوبات الع

 عقوبةالمصادرةغير المشروع نص المشرع الجزائري على ار الاشه جريمةوفي 
 بالإدانةونشر الحكم الصادر 

  :المصادرة -

المحدد للقواعد  02 -04من القانون  44 بالمادةتكميليه  كعقوبةرة نص المصاد
 أجازت فقط التضليلي، في ما يتعلق بجنحه الاشهار التجاريةعن الممارسات المطبقة

 المتعلقةفي حاله ارتكاب المخالفات  المحجوزةةللقضاء الحكم بالمصادرة السلع
التي تكون على قيمه الاملاك  بالمصادرةالا انه في حاله الحكم  ضليليالت بالإشهار
على السلع ويصبح  او ،بكاملها او على جزء منها في حاله الحجز الاعتباري  المحجوزة

كتسب قوه الشيء يبعد الحكم الذي  للخزينةالعامةمكتسب  المحجوزةمبلغ بيع السلع 
 (1)المقضي فيه. 

 :بالإدانةنشر الحكم الصادر  -

ويقصد به نشر الحكم  ،الاصلي يكمل الجزاء نشر جزاء اخر  يعد 
في  هاو تعليق المحكمةينها او اكثر تع جريدةخرج منه فقط في ستمبالإدانةبأكملها

يصيب  واحد،فهوالاماكن التي يبنيها الحكم على ان لا تتجاوز مده التعليق شهر 
 (2)الذين يعتمد عليهم في كسبه وتنميه دخله.  ره لدى زبائنهالمحكوم عليه في اعتبا

 

 

                                                           
 .254ص  ،المرجع السابق،احسن بوسقيعه –( 1) 

  .176ص  ،المرجع السابق ،محمود محمود مصطفى–( 2) 
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على  المطبقةالمحدد للقواعد  02-04من القانون  48 المادةقد اخذ بها لو 
ومدة بحق المستهلك في الاعلام  المتعلقةطبق على كل الجرائم وي ،التجاريةالممارسات 

 (1). الجزائريةمن القانون العقوبات  18 للمادةاالحكم هي شهر واحد تطبيق شهر

  :بالأسعارعدم الامام  بجريمة المتعلقة التكميليةالعقوبات  -
هي نشر الحكم الصادر  بالأسعاربجريمه عدم الاعلام  التكميليةالمتعلقةةالعقوب

المتعلق بالقواعد  02-04من القانون  48 المادةنص ين المشرع الجزائري لابالإدانة
في حق المستهلك في  المتعلقةلحمايه المستهلك طبقها على جميع الجرائم  العامة

 (2) .الاعلام
 :الخداع جريمة المتعلقة التكميليةالعقوبات  -

المتعلق  03-09في القانون  التكميليةنص المشرع الجزائري على العقوبات 
ولقد تم من السجل التجاري والشطب  المصادرةبحمايه المستهلك وقمع الغش تتمثل في 

 .مخالفه النظام القانوني للوسم جريمةفي  احديث عليهمال
 

                                                           

 .من قانون العقوبات الجزائري  18 المادة–( 1) 

 .السالف الذكرالتجاريهالمتعلق بالقواعد المطبقه على الممارسات  04من القانون  48الماده –( 2) 


